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في الأنظمة الديموقراطية يقترن مبدأ استقلال السلطات الدستورية بمبدأ تعاونِها، وبهذين معًا تتحقَّقُ على وجهٍ أفضلَ المصلحةُ العامة للوطن والمواطنين. تكاملٌ عضويٌّ هو الأساس في استقرار الحياة السياسية، يؤدي غيابه إلى المناكفات والخلافات والتعطيل. وفي استعراضٍ سريع لتاريخ "التعاون" بين الرئاستين الأولى والثالثة، نرى أن السلطة الإجرائية قبل الطائف كانت منوطة برئيس الجمهورية، الذي كان يعين الوزراء ويختار منهم رئيساً لهم ويقيلهم. هذه الصلاحيات الواسعة جعلت العلاقة بينه وبين رئيس الحكومة غير متوازنة، فكان التعاون بينهما في بعض الأحيان مشوبًا بعقبات وصعوبات كثيرة. لكن ذلك لم يمنع قيام تفاهمات واسعة وتأسيسية، كتلك التي نشأت بين الرئيسين بشارة الخوري ورياض الصلح وبين الرئيسين فؤاد شهاب ورشيد كرامي.
فلما أُقِرَّ اتفاق الطائف أحدثَ في دور رئيس الجمهورية تبدلًا أدّى بشكل طبيعي إلى تحوّلٍ في العلاقة بينه وبين رئيس مجلس الوزراء، إذ لم يبقَ مبدئيًّا ميدانٌ للتشابك في الصلاحيات بينهما داخل مجلس الوزراء، ولا مجالٌ للتنافس على إدارة السلطة التنفيذية، التي أصبح مجلس الوزراء يتولاها مجتمعًا بقيادة رئيس الحكومة. على أن الدستور الجديد الذي أفقد رئيس الجمهورية دوره في تسمية رئيس الحكومة، أبقى في يده سلطةً لا يزال يتمتع بها، تتمثَّلُ في دوره المفصلي في تشكيل الحكومة، باعتبار أن مرسوم تشكيلها يصدر بالاتفاق مع الرئيس المكلَّف.
هنا يتجلّى بصورة واضحة وفي بداية الطريق الحكومية مبدأ التعاون بين الرئيسين. فتشكيل الحكومة عمل مشترك بينهما، لا بدّ أن تلتقي عليه إرادتاهما. فإذا لم يتفقا وامتد خلافهما طويلًا وأصرَّ كلٌّ على موقفه، وقع البلد في ما يشبه الفراغ الرئاسي. إن الحلول التي وضعها بعض الحقوقيين لمعالجة هذا الموضوع (كاعتبار التكليف ساقطاً بعد مدة معينة) اصطدمت بموقف متصلب من قبل ممثلي الطائفة السنية، الذين اعتبروا أن ربط التكليف بمدة معينة يتيح لرئيس الجمهورية تحوير إرادة المجلس النيابي برفضه عَمْدًا ما يَعْرضُ عليه الرئيس المكلف من تشكيلات. فالرئيسان إذًا ملزمان بالتفاهم وتدوير الزوايا والاتفاق على تشكيل الحكومة صوناً لمصلحة البلاد العليا وتلافيًا لوقوع الفراغ. لكنَّ الممارسة العملية في بعض الأحيان عبثت بقاعدة التشكيل ومبدأ التعاون كليهما. فإنه بعد اتفاق الدوحة في أيار 2008 اعتمِدَ عُرْفٌ ليس له مبرر قانوني أو منطقي، يقضي بإعطاء رئيس الجمهورية حصة من ثلاثة وزراء في أي تشكيلة حكومية؛ هذا، برأينا، قلّل من شمولية دور الرئيس الذي له بحسب الدستور أن يرفضَ أو يوافقَ على أسماء جميع الوزراء وعلى كيفية توزيع الحقائب كلِّها؛ في حين أنه بإعطائه حصةً فقط، خسِرَ عمليًّا إحدى أهم صلاحياته الدستورية: أن تكون له الكلمة الفصل في تشكيل الحكومة كلِّها، وأصبح مكتفيًا بتسمية وزرائه، وباتت القوى السياسية هي التي تفرض مرشحيها إلى الوزارة وتختار الحقائب التي تريدها، حتى صادرت صلاحيات رئيس الجمهورية والرئيس المكلف معًا.
ويدخل في هذا الإطار أيضًا تسمية وزير لشؤون رئاسة الجمهورية، فهذا لا ينسجم مع طبيعة العلاقة بين رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، إذ إن لرئيس الجمهورية أن يحضر جلسات الحكومة ساعة يريد، من غير ما حقٍّ بالتصويت على القرارات، وذلك تعبيرًا عن حياده كرئيس للدولة بكل مكوناتها؛ فكيف له إذًا أن يكون إلى جانبه شخصٌ، يمارس في دوائر القصر الجمهوري دور المستشار أي الموظف، وفي مجلس الوزراء دور الوزير المستقل، الذي يتصرف بحرية وفقًا لما يمليه عليه ضميره وواجبه الدستوري؟ ومن بابِ عدم التعاون بين السلطات، تأخر رئيس الجمهورية عن إجراء الاستشارات النيابية أو عن تكليف من سمَّتْه الأكثرية النيابية، تحت ذريعةِ أن لا مهلة لهذا الإجراء تلزمه، كما لا مهلة لتشكيل الحكومة تلزم الرئيس المكلف. هذه الحجة لا تستقيم، ما دام ان نتيجة الاستشارات التي يجريها الرئيس هي ملزمة له.

أما الناحية الأخرى من العلاقة بين الرئيسين، فناتجة عن دور كل منهما فيما يتعلق بجدول أعمال جلسات مجلس الوزراء. فالفقرة السادسة من المادة 64 من الدستور نصَّت على أن رئيس مجلس الوزراء يدعو مجلس الوزراء ويضع جدول أعماله ويطلع رئيس الجمهورية مسبقًا على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث. ولكن مبدأ التعاون الذي أقره الدستور يعطي رئيس الجمهورية، بصفته رئيس الدولة، أن يتدخل من أجل توجيه عمل السلطة الإجرائية، فله أن يحضر ويترأس جلسات مجلس الوزراء عندما يشاء؛ ومن البديهي إطلاعه على جدول أعمال كلِّ جلسة ليتمكن من تقدير ضرورة الحضور أو الغياب.
وفي رأينا أنه لا يحق لرئيس الجمهورية تعديل جدول الأعمال. غير أن المادة 53 من الدستور منحته، عندما يحضر، أن يعرض على مجلس الوزراء، من خارج الجدول وبدون الحاجة إلى موافقة رئيس الحكومة، أيًّا من الأمور الطارئة التي يراها مهمةً وملحة، وتقتضيها المصلحة العامة. كما له وفقاً للمادة 56 من الدستور أن يطلب إعادة النظر في أي قرار يتخذه مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية. ومن المفترض أن يمارس الحق لا من أجل نصرة فريق على آخر، بل عندما يجد القرار المتَّخَذ مخالفًا لأحكام الدستور أو للمصلحة الوطنية العليا، لأنه في هذه الحالة يمارس على القرارات الحكومية نوعًا من الرقابة ينبغي أن تبنى على أساس الالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية. وفي إطار مبدأ التعاون، من حقه أيضًا الاطّلاع على أداء الحكومة وسير العمل في جميع الوزارات، وإبداء توجيهاته وملاحظاته من خلال الاجتماعات الدورية التي يعقدها مع الوزراء وكبار الموظفين. المهمُّ في علاقته برئيس الحكومة والوزراء، ان ينأى بنفسه عن الخلافات السياسية، ويبقى المرجعية التي تلجأ إليها الحكومة، بكامل اعضائها.
ولكن، اين نحن من هذه القواعد الدستورية؟
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إن مبدأ التعاون المفروض من أجل استقرار الحياة الدستورية لا ينبغي له أن يحجب المبدأ الآخر أي الاستقلال. فمن الثابت أنَّ مراسيم ليس لها سوى مفعول إعلاني كمرسوم إصدار التشكيلات القضائية، يُقِرُّ مشروعَها مجلسُ القضاءِ الأعلى كممثل للسلطة القضائية المستقلة وَفق الآلية المعروفة، وبعد إصراره عليها بأكثرية موصوفة، تصبح "نهائية وملزمة". لهذا لم يكن جائزاً لرئيس الجمهورية عدم توقيع مرسومها، والاعتراض عليها في مطالعة قانونية غير مقنعة، خصوصًا في ظلَّ مناقشة المجلس النيابي مشروعَ قانون استقلالية السلطة القضائية، ومطالبات الانتفاضة الشعبية والقضاة والمحامين بتحقيق هذه الاستقلالية.
ويندرج في إطار عدم التعاون ما قرأناه مؤخراً من تغريدات متبادلة، حول التشكيلات القضائية، بين الأمين العام لمجلس الوزراء الذي أوضح مسار مرسومها، ومستشار رئيس الجمهورية، الذي ردّ عليه بعنف غير مبرّر. ليتهما لم يغردا، فبعضُ التغريدِ مطربٌ وبعضُه تنفرُ منه القلوب قبل الآذان.
وفي الختام على جميع المسؤولين أن يؤمنوا بأن التعاون يبني الدول والانقسام يهدمها فتسقط مؤسسة على مؤسسة؛ وأن يتذكَّروا قول ابن الرومي:
أمامَكَ فانْظُرْ أيَّ نهجَيْكَ تَنْهَجُ
طريقانِ شتّى مستقيمٌ وأعْوَجُ

